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Résumé 

      Le service public est une théorie judiciaire, 
l'une des théories de la jurisprudence 
administrative française, qui a reçu une grande 
attention de la part des juristes de droit, et compte 
tenu de son importance et l'a considérée comme un 
outil stratégique des gouvernements, le législateur 
algérien a établi des règlements et un cadre 
juridique en 2015 par le décret présidentiel 15/247, 
relatif les marchés publics et les autorisations 
d'utilité publique,  après il a conclus les 
conventions de délégation de service public par le 
décret exécutif n ° 18/199 relatif a la délégation de 
service public, qui est devenu la source et la base 
de tout accord conclu dans le cadre du délégation 
l'exploitation et la gestion du service public. 

Mots clés : service public ; théorie judiciaire ; la 
jurisprudence administrative française ; le décret 
présidentiel 15/247 ; le décret exécutif n ° 18/199. 

Abstract 

     The public service is a judicial theory, one of 
the theories of French administrative 
jurisprudence, which has received a great deal of 
attention from legal scholars, and given its 
importance and considered it as a strategic tool of 
governments , the Algerian legislator established 
regulations and a legal framework in 2015 by 
presidential decree 15/247, relating to public 
contracts and public utility authorizations, after 
he concluded the public service delegation 
agreements by executive decree no. ° 18/199 
relating to the delegation of public service, which 
has become the source and the basis of any 
agreement concluded within the framework of 
the delegation of public service operation. 

Keywords: public service; judicial theory; 
French administrative jurisprudence; Presidential 
Decree 15/247; Executive Decree No. 18/199. 
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 نوال لوصیف

جامعة الإخوة ، كلیة الحقوق
 .الجزائرمنتوري قسنطینة، 

 
المرفق العام نظریة قضائیة من نظریات الاجتھاد الإداري الفرنسي ، حظي       

اھتمام كبیر من طرف فقھاء القانون ، و نظرا لأھمیتھ و اعتباره أداة استیراتیجیة ب
في ید الحكومات فقد تنبھ المشرع الجزائري لذلك ، و وضع لھ ضوابط و إطار 

المتضمن الصفقات   247/  15من خلال المرسوم الرئاسي  2015قانوني سنة 
ا اتفاقیات تفویض المرفق العام و تفویضات المرفق العام ، لیضبط بعدھالعمومیة 

المتعلق بتفویض المرفق العام ، و  199/  18من خلال المرسوم التنفیذي رقم 
 الذي أصبح مصدر و أساس كل اتفاقیة تبرم في إطار تفویض تسییر المرفق العام .

 ؛الفرنسيالاجتھاد الإداري  قضائیة،نظریة  العام،المرفق  :المفتاحیةالكلمات 
 . 199/  18، المرسوم التنفیذي رقم   247/  15رئاسي المرسوم ال
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  مقدمة:
حظي المرفق العام بالعنایة التشریعیة و التنظیمیة تنفیذا لما جاء في المیثاق           

و  ،20111الإفریقي لقیم و مبادئ الخدمة العامة و الإدارة المعتمد بأدیس بابا سنة 
عند تفحصنا لمختلف السلسلة الدستوریة في الجزائر كان الحدیث عن المرفق العام 
مقتضبا یفھم من سیاق الكلام دون الإشارة الصریحة لھ ، على خلاف التعدیل 

و  2أین ذكر المؤسس الدستوري فكرة المرفق العام 2020الدستوري الأخیر لسنة 
مواطن ، مركزا على ضرورة الحفاظ على ربطھا بتحسین الخدمة العمومیة الموجھة لل

            المبادئ الثلاث التي یقوم علیھا ھذا الأخیر  و المتمثلة في المساواة ، الاستمراریة 
و التكیف المستمر مع التطورات ، و كذا التغطیة المنصفة للخدمة العمومیة عبر كافة 

نى للخدمة في حالات ذكرھا أنحاء التراب الوطني ، مع التنویھ إلى ضمان الحد الأد
 القانون كالإضراب ، و المستوحاة من المیثاق الإفریقي المشار إلیھ أعلاه . 

و عندما نتكلم عن استمراریة المرفق و ضرورة تكیفھ مع التطورات الحاصلة في 
المجتمع الإداري الدولي ، فإن مجال الحدیث یفتح ھنا لفكرة تفویض المرفق العام ، 

الجدید للعلاقة بین الإدارة و المتعاقد  و الذي تطور مع تطور ھذه  3دیمالمصطلح الق
تعلق الم 199/  18العلاقة ، حیث عرفتھ المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

تحویل بعض المھام عیر السیادیة التابعة للسلطات  ( بتفویض المرفق العام بأنھ :
            أدناه بھدف الصالح  4لمذكور في المادة العمومیة لمدة محددة ، إلى المفوض لھ ا

/  15من المرسوم الرئاسي رقم  207، حیث جاءت ھذه المادة متممة للمادة   4العام )
الذي ذكرت تفویض  5المتضمن الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 247

 المرفق العام بشكل عام .
بعض التردد من طرف الإدارة في خوض تمییزا بین النص و الواقع یلاحظ       

من المرسوم التنفیذي رقم  2تجربة تفویض المرفق العام و لعل التأكید في نص المادة  
من خلال عبارة : ( تحویل بعض المھام عیر السیادیة ) ، خیر دلیل على  199/  18

لزائد في مدى اعتبار الإرادة التشریعیة و التنظیمیة حساسیة المرفق العام و الحرص ا
منح التفویض لشخص آخر ، خاصة و أن التفویض سیكون على مستوى الجماعات 
الإقلیمیة التي تعتبر الأقرب للمواطن من جھة و مرآة لمدى رشادة التسییر المحلي ، 

 من ھنا نتساءل :
ما ھي الضوابط القانونیة لآلیة تفویض المرفق العام في الجزائر ، و ھل نجح 

زنة بین العمل على تطویر المرفق العام و المحافظة على المبادئ التنظیم في الموا
 الأساسیة التي یقوم علیھا من جھة و الحفاظ على مصلحة المتعاقد من جھة أخرى ؟

سنحاول معالجة الموضوع من خلال تقدیم قراءة تحلیلیة و نقدیة لما جاء في       
مرفق العام ، و الذي یرتكز في المتعلق بتفویض ال 199/  18المرسوم التنفیذي رقم 

ضوابط عملیة إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام  ، أحدھما الأساس على شقین مھمین 
 الرقابة على تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام . ثانیھماو 

 ضوابط عملیة إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام  أولا:
تفویض المرفق العام في الفصل الثاني من جاء ذكر ضوابط عملیة إبرام اتفاقیة        

حددت من خلالھا شروط و كیفیات  تفویض  ،199/  18المرسوم التنفیذي رقم 
المرفق العام ، ما یعني أنھ لدینا جانبین جانب شكلي یتعلق بكیفیة إبرام اتفاقیة 
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 . )2حالات انتھاء اتفاقیة التفویض() ، و جانب یتعلق ب1أشكال التفویض(التفویض و 
 / الجانب الشكلي لعملیة إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام  1

تعد جزئیة إبرام اتفاقیات تفویض المرفق العام أھم حلقة في العملیة ككل ،         
تسمح بمعرفة مدى شفافیة الإجراءات الأولى لعملیة التعاقد و تتمثل في كیفیة إبرام 

نفسھا التي ذكرھا المرسوم الرئاسي رقم  اتفاقیة التفویض ، و أشكال التفویض و ھي
 .199/ 18، مع نوع من التفصیل و التوضیح في المرسوم التنفیذي رقم  15/247

 كیفیة إبرام اتفاقیة التفویض  - 1/ 1
تخضع عملیة إبرام تفویض المرفق العام إلى إجراءین أحدھما یشكل القاعدة       

 ما الاستثناء ( التراضي ) .و ثانیھ 6العامة ( الطلب على المنافسة )
المتعارف علیھ أن الطلب على المنافسة یتم في إطار شفافیة العملیة و عدم التحیز       

، و منشورا في جریدتین یومیتین أحدھما  7لطرف معین ، بحیث یكون الإعلان وطنیا
 . 8باللغة الوطنیة و الثانیة بلغة أجنبیة

مة الدقة و الوضوح ، بحیث یعرض الشروط م الطلب على المنافسة بسسیت       
الواجب توفرھا في المترشح للتعاقد مع السلطة صاحبة المرفق العام ، بحیث تنقسم 

، جزء یدعى ( دفتر ملف الترشح ) یحدد معاییر انتقاء  9ھذه الشروط في جزئین
مالیة المترشحین لتقدیم عروضھم و یتعلق الأمر ھنا بالقدرات المھنیة و التقنیة و ال

            الواجب توفرھا في المترشح ، أما الجزء الثاني فیسمى ب ( دفتر العروض ) 
و یتضمن البنود الإداریة و التقنیة المتعلقة بتسییر المرفق العام محل التفویض و كذا 
البنود المالیة التي تحدد العلاقة المادیة بین المفوض لھ و السلطة المفوضة و مستعملي 

 10المفوض ، كما أن ھذه البنود مھمة بالنسبة للمفوض عند احتساب التعویضالمرفق 
من عدمھ في بعض الحالات التي أقرھا ھذا المرسوم ، و التي سنتبین من خلالھا مدى 
الحرص على الموازنة بین جمیع أطراف عملیة تفویض المرفق العام و التي سنتطرق 

 إلیھا لاحقا . 
 ،        ستثناء ( التراضي ) عند عدم جدوى الطلب على المنافسة یتم اللجوء إلى الا       

و یأخذ التراضي شكلین تراضي بسیط و تراضي بعد الاستشارة مضبوطا بشكل دقیق 
من المرسوم  21إلى غایة المادة  14و مفصل في جملة من المواد بدءا بالمادة 

 التنفیذي محل الدراسة .
             نقاط المھمة المدرجة في المرسوم التنفیذي رقمتجدر الإشارة ھنا إلى بعض من ال

، و ھي فتح المجال أمام  247/  15على خلاف المرسوم الرئاسي رقم  199/  18
            ، و ھو  11المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و منحھا الأولویة في منح التفویض لھا

یمكن لھذه المؤسسات في حالة  ما نعتبره تشجیعا للمؤسسات الناشئة ، خاصة و أنھ
بعد الموافقة الصریحة للسلطة  12تعذر تنفیذ جزء من اتفاقیة التفویض أن تلجأ للمناولة

المفوضة فیما یخص تفویض جزء لا الكل من اتفاقیة التفویض للتنفیذ ، و بطبیعة 
الحال تكون موافقة السلطة المفوضة  بعد التأكد من أن ھناك ضرورة تتطلبھا 

 اریة التسییر .استمر
تجدر الإشارة ھنا إلى أن عملیة إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام تشمل عدة أطراف 

              ، المترشح للمنافسة ، لجنة اختیار -المفوضة  –ھم ( السلطة صاحبة المرفق العام 
ت و انتقاء العروض ، المترشح المؤھل ، لجنة تفویضات المرفق العام ) ، و لقد رتب



          د / نوال لوصیف 

68 

ھذه الأطراف حسب المراحل التي تكون فیھا مع إدراج مھام اللجان و الإطار الذي 
 تعمل فیھ .

 أشكال تفویض المرفق العام  – 2/ 1
            من المرسوم التنفیذي رقم 52لقد جاء ذكر أشكال تفویض المرفق العام في المادة 

 أربعة أشكال : كالأتي : ( یمكن أن یأخذ تفویض المرفق العام 199/  18
 . 13*الامتیاز

 *الإیجار .
 *الوكالة المحفزة .

  . 14*التسییر  )
( إعداد ول أدناه نة بین ھذه الأشكال من خلال الجدو فیما یلي سنحاول إجراء مقار

 :صاحب المقال )
 

عقد الوكالة  عقد الإیجار   الامتیازعقد  أوجھ المقارنة
 المحفزة 

 عقد التسییر 

 محل العقد

 ز منشآت انجا
اقتناء 

 ممتلكات 
 استغلال

 المرفق العام 

تسییر و 
صیانة المرفق 

 العام 

تسییر و 
صیانة المرفق 

 العام 

تسییر و 
صیانة المرفق 

 العام 

 المقابل المالي
 )(المفوض لھ

یتقاضاه من 
مستخدمي 

 المرفق العام 

یتقاضى أجرا 
من تحصیل 

التي  الأتاوى
یدفعھا 

مستعملي 
 المرفق العام 

تكون من ی
عنصرین ( 
عنصر ثابت 
مضمون ، 

 متغیرعنصر 
) = الأجر + 
المردودیة + 
ھامش من 

 الربح 

یتكون من 
عنصر ثابت 
= الأجر + 

 المردودیة ) 

 مدة العقد

سنة  30-
قابلة للتجدید 

 مرة واحدة .
تجدد لمدة -

 4أقصاھا 
 سنوات 

سنة قابلة  15-
للتجدید مرة 

 واحدة .
تجدد لمدة -

 3أقصاھا 
 اتسنو

سنة قابلة  10-
للتجدید مرة 

 واحدة .
تجدد لمدة -

 سنتینأقصاھا 

سنوات   5-
كحد أقصى 

قابلة  غیر
للتجدید مرة 

 واحدة .
 

 
یلاحظ من الجدول أعلاه أن المشرع أحاط العقود المذكورة بإطار قانوني واضح بشكل 

 یسمح بفھم نقطتین مھمتین :
 من یتحمل الخطر ؟-
 وضة طوال فترة سریان العقد ؟مدى مراقبة السلطة المف-
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 و علیھ نسجل :
نظرا لبساطة كل من عقد الوكالة المحفزة و عقد التسییر فان المفوض لھ لا  •

یتحمل أي خطر في حالة حدوثھ ، خلافا لعقد الإیجار الذي یتحمل جزء من 
 الخطر ، مقارنة بالمفوض لھ في عقد الامتیاز الذي یتحمل كل الخطر .

السلطة المفوضة فتأتي تباعا لما ذكرناه أنفا ، بمعنى تمارس بالنسبة لرقابة  •
ھذه الأخیرة رقابة كلیة على المرفق موضوع التفویض في كلا من عقدي 
الوكالة المحفزة و التسییر ، أما في عقدي الإیجار و الامتیاز فتمارس رقابة 

 جزئیة .
 / حالات انتھاء اتفاقیة تفویض المرفق العام  2

ث و یقع خلاف بین السلطة المفوضة و المفوض لھ حول تنفیذ اتفاقیة قد یحد     
 تفویض المرفق العام ، في ھذه الحالة ھناك لجنة محایدة تفصل في الخلاف تدعى ب 
* لجنة التسویة الودیة للنزاعات * ، و قد یؤول مصیر الاتفاقیة إلى ما یسمى بالفسخ ، 

سویة الودیة للنزاعات و ثانیھما اللجوء إلى فنكون بذلك أمام خیارین أولھما لجنة الت
 الفسخ حسب الحالات المقررة قانونا .

 لجنة التسویة الودیة للنزاعات  – 1/  2
حاملا الحلول العملیة التي قد تقع في حالة  199/  18جاء المرسوم التنفیذي رقم      

تدعى * لجنة التسویة إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام ، و قد وضع لذلك لجنة محایدة 
 الودیة للنزاعات *. 

تقوم لجنة التسویة الودیة للنزاعات بحل الخلاف الذي قد ینشأ بین السلطة المفوضة و 
تسویتھ ودیا ، فیتم بھذا المعنى تنصیب اللجنة  إلىالمفوض لھ ، بحیث تسعى اللجنة 

حسب المستوى الذي  بمناسبة وقوع ھذا النزاع ، و للإشارة ھنا فتشكیلة اللجنة تختلف
،  199/  18وقع فیھ النزاع ، و لھذا ھناك لجنتین كما جاء في المرسوم التنفیذي رقم 

 .  15لجنة بعنوان الولایة و لجنة بعنوان البلدیة
 یشترط في أعضاء لجنة التسویة الودیة للنزاعات أن یكونوا من بین الموظفین :

جب مقرر من طرف مسؤول السلطة أصحاب الخبرة و الكفاءة ، بحیث یعینون بمو-
 المفوضة .

الحیاد بمعنى موظفین من غیر المعنیین بإجراءات إبرام و مراقبة و تنفیذ اتفاقیة -
 .  16تفویض المرفق العام

 حالات فسخ اتفاقیة تفویض المرفق العام  – 2/  2
 یكون مصیر اتفاقیة تفویض المرفق العام الفسخ في الحالات الآتیة : 

 : إخلال المفوض لھ بالتزاماتھ . لأولىالحالة ا
: عند ما یكون الفسخ من أجل ضمان استمراریة المرفق العام و الحفاظ  الحالة الثانیة

 .17على الصالح العام
           ، و ھنا السؤال المطروح وباء كورونا قوة قاھرة  18: القوة القاھرة الحالة الثالثة

 أو ظرفا طارئا ؟ 
 الفسخ بموجب اتفاق ودي بین الطرفین . : الحالة الرابعة

یختلف الفسخ بالنسبة للمفوض لھ في كل حالة من الحالات المقررة أعلاه حسب ما ھو 
 بحیث :مقرر لھ من تعویض من عدمھ ، 

 الحالة الأولى : الفسخ دون تعویض المفوض لھ .
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 یض المرفق العام  .الحالة الثانیة : الفسخ مع مبلغ التعویض المحدد في بنود اتفاقیة تفو
 الحالة الثالثة : الفسخ بدون أي تعویض للمفوض لھ .

 الحالة الرابعة : الفسخ الودي حسب الكیفیات المحددة في اتفاقیة تفویض المرفق العام .
تجدر الإشارة ھنا إلى أن حالات الفسخ المذكورة أعلاه ذكرت حمایة لممتلكات المرفق 

ره من جھة أخرى ، و ھو ما یجعلنا أمام أمرین العام من جھة ، و ضمان حسن سی
 مھمین حسب رأینا :

: إن الھدف الرئیسي من تفویض المرفق العام ھو تحسین و ترقیة الخدمة  الأمر الأول
العمومیة ، و یرتبط ذلك بمدى رضا المستعمل و المنتفع من ھذه الخدمة ، و في سبیل 

لعام المفوض بأن یعلم السلطة المفوضة تحقیق ذلك فتح المجال لكل مستعملي المرفق ا
 صاحبة المرفق في حالة ما إذا صدر عن المفوض لھ :

 *إھمال أو تجاوز .
 * عدم احترامھ الشروط المتعلقة باستغلال المرفق العام .

 * المساس بمبدأ من مبادئ تسییر المرفق العام و الحفاظ علیھ .
 . 19* سوء استغلال المرفق العام

: المحافظة على ممتلكات المرفق العام سواء التي تم انجازھا أو اقتناؤھا  الأمر الثاني
، فتصبح ھذه الأخیرة ملكا من أملاك  20من طرف المفوض لھ أو السلطة المفوضة

 الدولة ، و تدخل بذلك في خانة ممتلكات السلطة المفوضة صاحبة المرفق .
 عامثانیا : الرقابة على تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق ال

تعتبر الرقابة على تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام أھم شق في العملیة ككل ،        
لأن الأمر یتعلق بالرقابة على اتفاقیة تفویض المرفق العام عند دخولھا حیز التنفیذ و 

 74) حسب نص المادة  2) ، و رقابة بعدیة  (  1تنقسم ھذه الأخیرة الى رقابة قبلیة ( 
: ( تخضع تفویضات المرفق العام لرقابة قبلیة و رقابة بعدیة ، بمجرد دخول  1الفقرة 

 .  21اتفاقیة التفویض حیز التنفیذ )
 / الرقابة القبلیة   1

تنقسم الرقابة ھنا إلى رقابة لجنة اختیار و انتقاء العروض و رقابة خارجیة        
 تمارسھا لجنة تفویضات المرفق العام . 

ة اختیار و انتقاء العروض في تفعیل الرقابة القبلیة لتفویض دور لجن – 1/  1
 المرفق العام  : 

نظرا لأھمیة لجنة اختیار و انتقاء العروض فقد تم تحدید تشكیلتھا و عھدتھا       
المتعلق بتفویض المرفق العام ( المادتین  199/  18بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

75 – 76 (22 . 
اختیار و انتقاء العروض أھم حلقة في عملیة تنفیذ و الرقابة على تنفیذ تعتبر لجنة       

 اتفاقیة التفویض ، تتوزع مھامھا على عدة مراحل :
 *عند فتح العروض .

 * عند فحص ملفات التعھد .
 * عند فحص العروض .

 * عند المفاوضات .
 رقابة لجنة تفویضات المرفق العام  – 2/  1

ضات المرفق العام رقابة خارجیة ، و  تختلف تشكیلتھا حسب تمارس لجنة تفوی      
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  المستوى الذي ستمارس فیھ رقابتھا من حیث المرفق المفوض على مستوى البلدیة ، 
حد ما تشكیلة  إلىو المرفق المفوض على مستوى الولایة ( و ھي تشبھ في تشكیلتھا 

مختلفا عما ورد في المرسوم  لجنة التسویة الودیة للنزاعات ) ، و ھو الأمر الذي جاء
 165الذي تمارس الرقابة الخارجیة من خلال نص المادة  247/  15الرئاسي رقم 

 منھ و ما یلیھا لجنة الصفقات .
تعین لجنة تفویضات المرفق العام بمقرر من مسؤول السلطة المفوضة بناءا على       

 .  23لاث سنوات قابلة للتجدیداقتراح من السلطات الإداریة التي ینتمون إلیھا لمدة ث
یأتي عمل لجنة تفویضات المرفق العام مكملا لعمل لجنة اختیار و انتقاء العروض ، 
خاصة في الشق المتعلق بمنح التأشیرات للاتفاقیات المبرمة ، و منح الموافقة على 

 مشاریع دفاتر الشروط و مشاریع اتفاقیات التفویض و اتفاقیات و ملاحقھا .
 / الرقابة البعدیة   2

تمارس السلطة المفوضة الرقابة البعدیة أو بمعنى آخر مراقبة تنفیذ اتفاقیة تفویض      
 المرفق العام من خلال :

 *المتابعة المیدانیة لتنفیذ شكل التفویض المرفق العام .
 * الإطلاع على التقاریر السداسیة المرسلة ، و التي یعدھا المفوض لھ .

تماع واحد على الأقل في غضون ثلاثة أشھر مع المفوض لھ ، حرصا على * عقد اج
حسن سیر و استمراریة المرفق العام و نجاعة و جودة الخدمة المقدمة ، خاصة و أن 
المفوض لھ ملزم بنشر و إشھار إعلان یتضمن مبلغ الأتاوى أو التعریفات ، و كذا 

في ھذا السیاق و حفاظا على شفافیة  ساعات العمل و المستفیدین من المرفق العام ، و
التفویض یوضع سجل خاص تحت تصرف مستعملي منتفعي المرفق العام ، بھدف 
تدوین آرائھم ، اقتراحاتھم ، شكاویھم بخصوص الخدمة المقدمة ، و ھنا للأسف لم 

 نصل بعد إلى المستوى المطلوب من المواطنة المرفقیة إن صح التعبیر .
بإرسال السلطة المفوضة تقریرا شاملا لما جاء في الاجتماع  * تتوج ھذه الرقابة

 المشار إلیھ أنفا إلى السلطة الوصیة . 

 الخاتمة :

عنھ ، و في سبیل  الاستغناءیعد المرفق العام أمرا ضروریا في حیاتنا لا یمكن       
إلى مواكبتھ للتطور و تحسین الخدمة العمومیة لجأت السلطة الإداریة صاحبة المرفق 

          تفویضھ خدمة للمواطن و دعما للاقتصاد الوطني ، و تشجیعا للمؤسسات الناشئة 
 و دفعھا لدخول تجربة تفویض المرفق العام .

 نسجل من خلال دراستنا المتواضعة النقاط الآتیة : 
     و توزیع المھام بشكل مضبوط  199/  18*وضوح نصوص المرسوم التنفیذي رقم 

حلة على حدا ، و إن كان شكل الامتیاز ھو الشكل المعمول بھ على و في كل مر
 خلاف الأشكال الأخرى للتفویض إلى جانب المناولة .

 * تبق إرادة صاحبة المرفق العام محتشمة فیما یخص تفویض تسییر ھذا الأخیر .
* ضرورة العمل على تحفیز الروح التشاركیة لدى المواطن لتحسین العلاقة بین 

طن و الإدارة المحلیة من جھة ، و  بھدف الوصول إلى مواطنة مرفقیة فعلیة من الموا
 جھة أخرى . 

 



          د / نوال لوصیف 

72 

                                                 
 :الھوامشقائمة 

 
 : ( تتفق الدول الأعضاء على تنفیذ المیثاق وفقا للمبادئ الآتیة :  3المادة  -1
 المساواة بین كل مستخدمي الخدمة العامة و الإدارة العامة . – 1
ماء الجغرافي و منع جمیع أشكال التمییز مھما كانت أسسھ بما في ذلك على أساس الانت – 2

و الانتماء النقابي             العرقي و الجنسي و الدیني و الإثني و الإعاقة و الآراء السیاسیة 
 أو الانتماء إلى أي منظمة قانونیة .

 الحیاد و الإنصاف و احترام الشرعیة في تقدیم الخدمات العامة . – 3
 استمراریة الخدمات العامة في كل الظروف . – 4
 كییف الخدمات العامة مع احتیاجات المستخدمین .ت – 5
 المھنیة و الأخلاقیات في الخدمة العامة و الإدارة العامة . – 6
 تعزیز حقوق مستخدمي و أعوان الخدمة العامة و حمایتھا . – 7
 التأسیس لثقافة المساءلة و النزاھة و الشفافیة في الخدمة العامة و الإدارة العامة . – 8
 تخدام الفعلي و الفعال و المسؤول للموارد )= الاس – 9

و  2012دیسمبر  11المؤرخ في .  415/  12من المرسوم الرئاسي رقم   3المادة 
المتضمن التصدیق على المیثاق الإفریقي لقیم و مبادئ الخدمة العامة و الإدارة ، المعتمد في 

الدیمقراطیة  ھوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة للجم2011جانفي  31دیس بابا بتاریخ . أ
  . 6.  5، ص ص . )2012(68الشعبیة، العدد 

یتعلق  2020دیسمبر  30المؤرخ في. 442/  20من المرسوم الرئاسي رقم  27المادة  - 2
، الجریدة 2020بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیھ في استفتاء اول نوفمبر سنة 

 . 10)، ص .  2020(  82راطیة الشعبیة ، العدد الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمق
3La loi MURCEF ( 11 / 12 / 2001 ) , Délégation de service public : Une 
notion condamnée ? , observatoire smacl des risques de la vie 
territoriale , voir  le site : publication.ut–capitale , p . 5 .   

یتعلق  2018أوت  2المؤرخ في .  199/  18ن المرسوم التنفیذي رقم م 2المادة  4
بتفویض المرفق العام ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

 . 5) ، ص.  2018(  48
  2015سبتمبر  16المؤرخ في. 247/  15من المرسوم الرئاسي رقم  207المادة  - 5

فقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة یتضمن تنظیم الص
 .46)، ص . 2015( 50الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد  الجزائریة

/  15یشبھ الطلب على المنافسة الصفقة العمومیة الذي جاء في المرسوم الرئاسي رقم  -6
 مع بعض الاختلاف الطفیف ، للمزید اطلع على :  247

- Nil Symchowiz , La notion de délégation de service public – critique 
des fondements  de la Jurisprudence «  Préfet des Bouches – du – 
Rhône » , AJDA , 20 Mars 1998 , p . 243 .    

یتعلق بتفویض المرفق العام ، مرجع  199/  18من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  -7
 . 5بق ، ص . سا

یتعلق بتفویض المرفق العام ، مرجع سابق  18/199من المرسوم التنفیذي رقم  25المادة  -8
 . 7، ص . 

 و ھي نفسھا البنود المنصوص علیھا في القانون الفرنسي ، طالع : -9
- Note Méthodologique relative au processus d’évaluation des Offres , 
Direction Générale de l’offre de soin , Ministère des Solidarité et de la 
Santé , p . 3 .  
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یتعلق بتفویض المرفق العام ، مرجع  199/  18من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  -10

 . 6.  5سابق ، ص ص . 
یتعلق بتفویض المرفق العام ، مرجع  199/  18من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة  -11

  . 7، ص .  سابق
یتعلق بتفویض المرفق العام ، مرجع  199/  18من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  -12

  . 5سابق ، ص . 
بالنسبة لإجراء المفوض لھ بتحویل جزء من التفویض للمناول فقد جاء ذكر ذلك في القسم 

 المتعلق بتفویض المرفق العام . 199/  18الرابع من المرسوم التنفیذي رقم 
المثال الشھیر فیما یخص تفویض المرفق العام في شكل عقود الامتیاز  نجده في مجال  -13

 المیاه ، للمزید طالع : 
-Gheraba Amel Hadjbia , La concession nouveau mode de gestion pour 
les entreprises publiques Algériennes : Cas de la distribution de l’eau en 
Algérie , Mémoire de Magistère en Management , option : Finance , 
Faculté Sciences économiques , des Sciences des gestions et des 
Sciences Commerciales , Ecole Doctorale d’Economie et de 
Management , 2011 – 2012 , pp . 116 . 217 . 

یتعلق بتفویض المرفق العام ، مرجع  199/  18م من المرسوم التنفیذي رق 52المادة  -14
 . 10سابق ، ص . 

 و ھي نفسھا التي نص على التشریع الفرنسي للمزید طالع : 
-Guide des bonnes pratiques en matière de délégation de 
services public locaux – Cas des infrastructures marchandes - , 
MDL , Aout 2014 , pp . 16 . 17 ; sur le site : www.local2030.org .   

یتعلق بتفویض المرفق العام  199/  18من المرسوم التنفیذي رقم  71 – 70المادتین :  -15
 . 12، مرجع سابق ، ص . 

عام ، مرجع یتعلق بتفویض المرفق ال 18/199من المرسوم التنفیذي رقم  72المادة  -16
  . 12سابق ، ص . 

زینة مقداد ، " سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري ، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة و  -17
 .  222، جامعة عمار ثلیجي ( الأغواط ) ، ص .  2، المجلد  4السیاسیة "، العدد 

 
ا كمبرر لإنھاء التزامات علي لطرش ، "الدفع القضائي بشھادة القوة القاھرة لوباء كورون -18

( عدد خاص) ،  25المستخدم في التشریع الجزائري "، مجلة العلوم السیاسیة و القانون ، العدد 
  . 148، ص .  2020المركز الدیمقراطي العربي ، برلین ( ألمانیا) ، نوفمبر 

مرجع یتعلق بتفویض المرفق العام ،  199/  18من المرسوم التنفیذي رقم  86المادة  -19
  . 15سابق ، ص . 

یتعلق بتفویض المرفق العام ،  199/  18من المرسوم التنفیذي رقم  68 - 67تین الماد -20
  . 12مرجع سابق ، ص . 

یتعلق بتفویض المرفق العام ، مرجع  199/  18من المرسوم التنفیذي رقم  74المادة  -21
 . 13سابق ، ص . 

یتعلق بتفویض المرفق العام ،  199/  18یذي رقم من المرسوم التنف 76 - 75المادتین  -22
 . 13مرجع سابق ، ص . 

یتعلق بتفویض المرفق العام ،  199/  18من المرسوم التنفیذي رقم  80 - 79المادتین  -23
 . 14مرجع سابق ، ص . 

 

http://www.local2030.org/
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 قائمة المراجع :

 النصوص القانونیة :
یتعلق بإصدار التعدیل  2020دیسمبر  30المؤرخ في. 442/  20المرسوم الرئاسي رقم * 

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة 2020الدستوري المصادق علیھ في استفتاء اول نوفمبر سنة 
 . ) 2020(  82الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

یتضمن تنظیم   2015سبتمبر  16المؤرخ في. 247/  15المرسوم الرئاسي رقم  *
رفق العام ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الصفقات العمومیة و تفویضات الم

المؤرخ في  415/  12المرسوم الرئاسي رقم * . )2015( 50الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 
و المتضمن التصدیق على المیثاق الإفریقي لقیم و مبادئ الخدمة العامة  2012دیسمبر  11. 

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة 2011جانفي  31و الإدارة ، المعتمد في أدیس بابا بتاریخ . 
  . )2012( 68الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

یتعلق بتفویض المرفق  2018أوت  2المؤرخ في .  199/  18المرسوم التنفیذي رقم  *
 . ) 2018(  48العام ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

مقداد ، " سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري ، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة و * زینة 
 ، جامعة عمار ثلیجي ( الأغواط ) . 2، المجلد  4السیاسیة "، العدد 

* علي لطرش ، "الدفع القضائي بشھادة القوة القاھرة لوباء كورونا كمبرر لإنھاء التزامات 
( عدد خاص) ،  25ئري "، مجلة العلوم السیاسیة و القانون ، العدد المستخدم في التشریع الجزا

 . 2020المركز الدیمقراطي العربي ، برلین ( ألمانیا) ، نوفمبر 
*La loi MURCEF ( 11 / 12 / 2001 ) , Délégation de service public : Une 
notion condamnée ? , observatoire smacl des risques de la vie 
territoriale , voir  le site : publication. Ut–capitale .  
* Gheraba Amel Hadjbia , La concession nouveau mode de gestion pour 
les entreprises publiques Algériennes : Cas de la distribution de l’eau en 
Algérie , Mémoire de Magistère en Management , option : Finance , 
Faculté Sciences économiques , des Sciences des gestions et des 
Sciences Commerciales , Ecole Doctorale d’Economie et de 
Management , 2011 – 2012 . 
*Nil Symchowiz , La notion de délégation de service public – critique 
des fondements  de la Jurisprudence «  Préfet des Bouches – du – 
Rhône » , AJDA , 20 Mars 1998 .  
* Note Méthodologique relative au processus d’évaluation des Offres , 
Direction Générale de l’offre de soin , Ministère des Solidarité et de la 
Santé  .  
*Guide des bonnes pratiques en matière de délégation de 
services public locaux – Cas des infrastructures marchandes - , 
MDL , Aout 2014 ; sur le site : www.local2030.org .   
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